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  إضاءات

ن الأزمة المالية العالمية قد ساهمت في تراجع من المؤكد ا •
معظم الأسواق المالية في المنطقة العربية تراجعاً 
ملحوظاً، غير أن أثرها على الاقتصاد الفعلي لا يزال 

عزى ذ. محدوداً نسبياً حتى الساعة لك في جزء كبير منه ويُ
في دول مجلس التعاون (إلى وجود فائض كبير من السيولة 

نتيجة الطفرة النفطية خلال السنوات الأخيرة، ) الخليجي
وتدني رسملة ) مثلاً سوريا واليمن(والعزلة النسبية 

  ).مثلاً الأردن ولبنان(الأسواق 

غير أن مؤشرات نمو إجمالي الناتج المحلي والبطالة  •
 تفيد بأن الأزمة ستعصف وبشدة ٢٠٠٩عة للعام المتوق

فمن المتوقع أن . بالمنطقة العربية في المستقبل المنظور
خلال % ٤يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي إلى 

ومن ). ٢٠٠٧في العام % ٦بالمقارنة مع  (٢٠٠٩العام 
المتوقع أيضاً أن تحافظ مستويات البطالة على مستوياتها 

 في أفضل السيناريوهات، أو أن ترتفع ٢٠٠٧للعام 
في % ١٠,٨ إلى ٩,٤مستوياتها الإقليمية الإجمالية من 

إلى هذا، من المتوقع أن يساهم . أسوأ السيناريوهات
ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تقلّب الأسواق، وتزايد 
الديون الوطنية في تردي الأوضاع في عدد من المناطق 

 .دان العربية للتباطؤ الاقتصاديوفي زيادة تعرّض البل

يعود النمو الاقتصادي الإقليمي بشكل عام إلى العائدات  •
النفطية، والاستثمارات العقارية، والعائدات السياحية 
والمعونة الخارجية أكثر مما يعود إلى النشاطات 

فائض الثروات استغلال لكن نظراً إلى عدم .الإنتاجية
التحتية والقاعدة الصناعية، باتجاه بناء المهارات والبنى 

فمن الأرجح أن يؤدي عجز المنطقة العربية نسبياً عن 
استيعاب العائدات والاستثمارات المتنوعة إلى عدم 
استقرار اقتصادي في حال تفاقم الانكماش الاقتصادي 

  .العالمي

لقد شكّل تراجع مستويات المعيشة وتزايد الفروقات  •
نةالاجتماعية مصدر قلق لفترة زمن وفي غياب . ية معيّ

سياسات متطورة للأمن الاجتماعي، قد تتعرض معيشة 
الأعداد المتزايدة من العمال المستضعفين، بما فيهم 
مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين، الذين يشكّلون 

من القوى العاملة الوطنية في معظم دول % ٦٠أكثر من 
 .مجلس التعاون الخليجي، لمزيد من المخاطر
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الأرجح أن يساهم استمرار التباطؤ الحاصل في من  •
الاقتصاد العالمي في تراجع التحويلات، والوظائف 
المتاحة، والسياحة والمعونة الرسمية للتنمية وفي تزايد 

 . البطالة، وبخاصة في صفوف الشباب

ينبغي على بلدان المنطقة الإفادة من الفرصة المتاحة و •
ة والإصلاحات الاقتصادية اليوم أمام الاستثمارات الإقليمي

والاجتماعية، من أجل  استحداث آليات لتشجيع الاستخدام، 
والنمو المراعي للفقراء، وتعزيز آليات الحماية 
الاجتماعية، والارتقاء بالمساواة بين الجنسين وعدم 
التمييز، فضلاً عن التركيز على التنمية البشرية والعمل 

  .اللائق
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  ١ مقدمة
صحيح أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم توفّر الدول العربية 
في الشرق الأوسط، غير أن آثارها لا تزال محصورة نسبياً حتى 

بلغ مثال على ذلك هي إمارة  ولعلّ أ٢.الساعة ببعض بلدان المنطقة
دبي، التي تعرّضت بشكل كبير للاتجاهات السائدة في الأسواق 

د نسبياً . العالمية عتبر العالم العربي، بشكل عام، في وضع جيّ لكن، يُ
عن حتى الآن من أجل مواجهة التحديات المباشرة الناتجة 

باب ويعود ذلك إلى أس. الإضطرابات الاقتصادية على المدى القصير
استفادت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات ) أ: (متعددة

كما قامت ) ب(الأخيرة من العائدات الناجمة من ارتفاع أسعار السلع؛ 
دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة موجوداتها المالية بشكل حذر؛ 

تُعتبر الإقتصاديات العربية قليلة  وإلى جانب تصدير السلع،) ج(
  .ي الاقتصاد العالميالاندماج ف

لكن، ثمة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الانكماش الحاصل وبشكل 
متواز في مناطق أخرى، وتحديداً أميركا الشمالية، وأوروبا، وجنوب 

ومن الأسباب . شرقي آسيا، سيلقي بظلاله على بلدان المنطقة
ي الجوهرية تطور أسعار النفط التي قد تؤثّر على إمكانيات النمو ف

 في حال مراوحة - منطقة الخليج خصوصاً، والعالم العربي عموماً 
فضلاً عن لك،تواجه . دولاراً ٥٠و ٤٠من أسعار برميل النفط الحالية 

المنطقة مجموعة من التحديات على المستويات الاقتصادية، 
والاجتماعية والسياسية، ما يحدّ من قدرتها على معالجة الأزمة 

  .الحالية

مرار الأزمة وعدم انتعاش الاقتصاد العالمي، نتوقّع وفي حال است
امتحان طاقة الإقتصاديات العربية على استحداث فرص الاستخدام 

  .وشبكات الحماية الاجتماعية

 آثار الأزمة المالية والاقتصادية على تقييم إن هدف هذه المذكرة هو
. ئمةلاالم السياساتاستجابة  واقتراح والحماية الاجتماعية لإستخداما

 العمل منظمة في اللائق العملأجندة  ضمن من أخرى عناصر هناك
 أنها إلا ،والحوار الاجتماعي ولا سيما الحقوق في العمل ،الدولية

 

، موريسيو بوسيكل من إبراهيم عوض، واستفادت مذكرة السياسات من إسهامات وملاحظات  1
  .دة دانا عبد االله وساراه بورجي في الأبحاث ومن مساعومنال قزي، واظفر خان

 والأردن، والعراق، تركّز مذكرة السياسات على البلدان العربية في آسيا الغربية، وبخاصة البحرين، 2
 والجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، مان،وعُ ولبنان،والكويت، 

الواقعة ضمن صلاحيات المكتب  والأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، والإمارات العربية المتحدة،
وتجدر الإشارة إلى إضاءة الملاحظات  .بيروتمقره العربية وللدول الإقليمي لمنظمة العمل الدولية 

  .على مصادر المعلومات المستقاة من تصنيفات إقليمية مختلفة
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م، تمّ تقسيم  .المذكرة هذه نطاق من جزء ليست على ضوء ما تقدّ
  :المذكرة على الشكل التالي

م تأثيرات الأزمة المالية  والاقتصادية على القسم الأول يصف ويقيّ
ويتضمن البراهين المتاحة وذات الصلة بأثر الأزمة . البلدان العربية

الاقتصادية والمالية على المنطقة، كما يركّز بشكل أساسي على 
إلى . القضايا ذات الصلة بسياسات الاستخدام والسياسات الاجتماعية

ليل على هذا، تستخدم المذكرة الأدلة الإحصائية المتاحة من أجل التد
ونظراً إلى أن توافر . الوضع السائد قبل الأزمة والأثر الممكن لها

يطرح تحدياً كبيراً، تركّز المذكرة بشكل أكبر  المعلومات الحديثة
على تحديد الآليات التي تنتقل من خلالها تداعيات الأزمة إلى 

  .المستويين الإقليمي والقطري

 للأزمة في المنطقة،القسم الثاني يستعرض سياسات الاستجابة 
ويتضمن بعض الأفكار بشأن المسارات الممكنة والهادفة إلى تعزيز 

ومن شأن هذه السياسات أن . سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية
تعالج نتائج الأزمة الحالية، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية مرنة 

لائمة من تساهم في الارتقاء بالاستخدام المنتج وتوفير مستويات م
  .الحماية الاجتماعية

علاوةً على ذلك، تستكمل المذكرة التقييمات والتوصيات السابقة بشأن 
مع مراعاة  الأزمة الاقتصادية والمالية، وتدرجها في منظور إقليمي،

  ٣.خصائص بلدان المنطقة والتحديات التي تواجهها

 المالية والاقتصادية على تأثيرات الأزمة
  المنطقة العربية

  على النمو الإقليمي والأسواق الماليةةتأثير الأزم

لقد أثّرت الأزمة المالية العالمية بقوة على الأسواق المالية في منطقة 
فقد تراجعت مؤشرات الأسواق المالية وأسواق الأسهم . الشرق الأوسط

في شهر % ٦٠بشكل كبير، مع هبوط المؤشر المركب بأكثر من 
فبراير من السنة الماضية /مع شهر شباطفبراير الماضي بالمقارنة 

  ). ١الرسم البياني(

 

جنيف، " (لمية لمعالجة الأزمة العالميةمجموعة من السياسات العا: "منظمة العمل الدوليةراجع  3
 ة من استجاب:الأزمة المالية والاقتصادية: ؛ المعهد الدولي لدراسات العمل ومنظمة العمل الدولية)٢٠٠٨
 ).٢٠٠٩جنيف، المعهد الدولي لدراسات العمل، ( العمل اللائق منظار
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لبياني   ٢٠٠٨فبراير /التغير المئوي من شباط(مؤشرات أسواق الشرق الأوسط : ١الرسم ا
 )٢٠٠٩فبراير /إلى شباط
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وسوق  سوق الدار البيضاء المالي، :يتضمن المؤشر المركب ثلاثة مؤشرات في سوق شمال إفريقيا*
  .سوق تونس الماليو مصر المالي،

 .٢٠٠٩آذار / مارس١ صندوق النقد العربي،:المصدر

ومن المتوقع أن تلوح الآثار السلبية للأزمة الحالية على النمو  
، استنادا إلى ٢٠٠٩ في العام الاقتصادي في الأفق بشكل أساسي

 ومن ٤.مراجعة تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي
معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي من المتوقع أن تتراجع 

في العام % ٠,٥ إلى ٢٠٠٨في العام % ٣,٥ و٢٠٠٧في العام % ٥
 بما في ذلكأما الإقتصاديات المتطورة ). ٢الرسم البياني  (٢٠٠٩

الإتحاد الأوروبي، وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى فمن المتوقع أن 
ومن المتوقع كذلك أن . ٢٠٠٩تعاني انكماشا اقتصاديا في العام 

يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من نقطتين 
. ٢٠٠٩في العام % ٤إلى ) ٢٠٠٨تقريباً في العام % ٦من (مئويتين 

لكن، يبقى معدل النمو المتوقع أكثر ارتفاعا من معدلات النمو السائدة 
ع أن تتحسن وعليه، من المتوق. في المناطق الأخرى للعام نفسه

  .٢٠١٠معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في العام 

 

ديسمبر / آانون الأول٨ياتها في صندوق النقد الدولي يتوقع ثبات أسعار الصرف الفعلية على مستو 4
صندوق النقد الدولي، تحديث للآفاق الاقتصادية العالمية،  (٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٥ - ٢٠٠٨

 ).٢٠٠٩يناير /واشنطن العاصمة، آانون الثاني
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 المحلي الإقليمي في البلدان نمو إجمالي الناتجمعدلات : ٢الرسم البياني
 )٢٠١٠- ٢٠٠٧(ذات القوة الشرائية المتعادلة 
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 يتضمن تصنيف صندوق النقد الدولي للآفاق الاقتصادية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط :ملاحظة
  .وليبيا مصر، وإيران،

  .٢٠٠٩ يناير،/ كانون الثانيتحديث الآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، :المصدر

بالنسبة إلى أكثرية البلدان العربية، يتوقع صندوق النقد الدولي تدني 
 بالمقارنة ٢٠٠٩معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في العام 

ل نمواً أسرع ، باستثنا٢٠٠٨مع  ء سوريا، واليمن، وقطر التي قد تسجّ
 أما السعودية فمن المتوقع أن ٥).٣الرسم البياني  (٢٠٠٩في العام 

يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي فيها أكبر تباطؤ يزيد 
، ٢٠٠٩تقريباً في العام % ٤ نقطة مئوية، وأن يبلغ بالتالي ١,٥عن 

من جهة .توقعة في جميع البلدان العربيةوهو أدنى المستويات الم
أخرى، يتوقع أن تتزايد معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي، 

 ٢٠٠٨ نقاط مئوية ما بين العامين ٤في اليمن وقطر، بما يزيد عن 
  .٢٠١٠، لتتراجع لاحقاً في العام ٢٠٠٩و

 

توقع إسقاطات صندوق النقد الدولي بشأن استمرار ثبات أسعار الصرف الفعلية على متوسط مستوياتها  5
 صندوق النقد الدولي، الآفاق الاقتصادية العالمية، (٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ١٥ - أغسطس/آب ١٨في 

وقد تحسنت قيمة الدولار الأميرآي منذ ذلك الوقت، ما  ).٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول،العاصمة واشنطن
 .قد يؤثر على هذه الإسقاطات
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لبلدان معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في ا: ٣الرسم البياني 
 )٢٠١٠- ٢٠٠٧(العربية 
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 تشرين قاعدة البيانات الخاصة بالآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، :المصدر
  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول

  النمو والاستخدام
ثّر النمو الاقتصادي السليم الحاصل خلال السنوات الأخيرة تأثيراً إيجابياً على أ

فقد تزايد الاستخدام الإجمالي  .شرق الأوسطاستحداث فرص العمل في منطقة ال
، فيما تزايد عدد السكان في سن العمل ٢٠٠٨- ١٩٩٨خلال الفترة % ٤٥بنسبة 
 وقد انعكس ذلك من خلال تراجع معدلات ٦.خلال الفترة نفسها% ٣٩بنسبة 

 ٢٠٠٨في العام % ٩,٤ إلى ١٩٩٨في العام % ١١,١البطالة الكلية الإقليمية من 
كما تراجع معدل البطالة في صفوف النساء في المنطقة من  ).٤ني الرسم البيا(

لكن لا تزال معدلات  .٢٠٠٨في العام % ١٣,٤ إلى ١٩٩٨في العام % ١٦,١
وبالرغم من عدم  .البطالة في صفوف النساء ضمن أعلى المعدلات في العالم

تبقى  اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي بخلاف المناطق الأخرى في العالم،
 العمل، لكنها أصبحت صالزراعة والصناعة في الشرق الأوسط أهم مصدر لفر

أقل تنافسية بسبب تزايد الضغوطات من أجل تصدير السلع إلى الأسواق العالمية 
  .  بأسعار أدنى

 

  .٢٠٠٨ منظمة العمل الدولية،لتجاهات الاتقدير  6
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كنسبة مئوية من (معدلات البطالة في الشرق الأوسط : ٤الرسم البياني 
 )القوى العاملة
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المجموع الذآور  الاناث
  . هي تقديرات أولية٢٠٠٨لعام أرقام ا :ملاحظة 

  .٢٠٠٩مارس / آذاراتجاهات الاستخدام العالمية للمرأة، منظمة العمل الدولية،:المصدر
  

 بلغ دأما معدل البطالة في صفوف الشباب فهو مرتفع بشكل كبير، فق
فضلاً عن ذلك، تواجه النساء صعوبات . ٢٠٠٧في العام % ٢٠,٤

 -  الوافدات إلى أسواق العمل  وبخاصة الشابات- أكثر من الرجال 
في إيجاد عمل، بالرغم من أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة 

وتُظهر جميع بلدان ). من الرجال% ٧٥بالمقارنة مع % (٢٥يبلغ فقط 
المنطقة تقريباً التي تتوافر بشأنها بيانات حديثة حول معدلات البطالة 

أما في ). ٥الرسم البياني (ل معدلات أعلى للنساء بالمقارنة مع الرجا
 بلغت الفوارق بين معدلات البطالة للنساء والرجال أكثر دسوريا، فق

وإذا ما اقترنت هذه الفوارق بتباطؤ محتمل للنشاط %. ١٥من 
الاقتصادي، فمن شأنها أن تُحبط همة النساء وتؤدي إلى خروجهن من 

د من جمود سوق العمل، وبالتالي نسف التقدم المحرز في إطار الح
  .النساء، وخسارة الأموال المستثمرة في تعليم النساء

في المقابل، قد يتزايد النشاط الاقتصادي النسائي مع تراجع دخل 
ن في الأراضي الفلسطينية (الرجال في أوقات الأزمات  كما تبيّ

لت - ) المحتلة، وإن يكن في حال وجود نزاع جّ  ولو أن الزيادة قد سُ
  . ية رديئة النوعية ومتدنية الأجرفي أنشطة غير نظام
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حتى آخر سنة (معدلات البطالة في بلدان عربية مختارة : ٥الرسم البياني 
 )تتوافر بشأنها البيانات
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  .إلى آخر سنة تتوافر بشأنها البياناتقوسين الأرقام بين تشير  :ملاحظة
  . الخامسر سوق العمل، الإصداتمنظمة العمل الدولية، مؤشرا :المصدر

ر النماذج القياسية الاقتصادية لاتجاهات منظمة العمل الدولية أن  وتقدّ
التأثير المباشر للأزمة المالية على البطالة في البلدان العربية قد 

لكن التأثيرات .يكون محدوداً نسبة إلى مناطق أخرى في العالم
  .والتداعيات بدأت تظهر في بعض المناطق

قّع تقرير اتجاهات الاستخدام العالمية واستنادا إلى هذه النماذج، يتو
 والصادر عن منظمة العمل الدولية ثلاثة سيناريوهات ٢٠٠٩للعام 

راجع الرسم البياني  (٢٠٠٩بشأن تأثير الأزمة على البطالة في العام 
٦.(  

أما السيناريو الأول فيتوقّع معدلات البطالة، من خلال استخدام الآفاق 
درة عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الاقتصادية المراجعة والصا

ونتيجة لذلك، تحافظ مستويات البطالة في الشرق الأوسط . ٢٠٠٨
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧على ثباتها نسبياً بالمقارنة مع مستوياتها للعامين 

  . ملايين شخص٦البالغة 

أما السيناريو الثاني فيستند إلى العلاقة التاريخية بين النمو 
وفي هذا .  أوقات الأزمات الاقتصاديةالاقتصادي والبطالة في

السيناريو، يتم أخذ التأثير السلبي للأزمة على البطالة في كل بلد من 
البلدان في زمن أكبر انخفاض لإجمالي الناتج المحلي على أساس 

. ٢٠٠٩سنوي،كما يتم استخدام هذه العلاقة لإسقاط البطالة في العام 
 حال تدهور الآفاق الاقتصادية ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية في

، فالأسواق المالية ٢٠٠٨ما دون المستويات المتوقعة في نوفمبر
والتدخلات الحكومية تستغرق تباعاً وقتاً أكبر للاستقرار ولإنتاج آثار 

وفي هذا السيناريو، ترتفع مستويات البطالة في الشرق . إيجابية
  . ملايين شخص٧الأوسط لتبلغ 
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ثالث والأخير، فيتوقع بلوغ معدلات البطالة في كل بلد أما السيناريو ال
ر في ٢٠٠٨من البلدان المستويات المسجلة في العام  ، زائد أكبر تغيّ

 في الإقتصاديات المتطورة والإتحاد ١٩٩١معدلات البطالة منذ العام 
. الأوروبي، ونصف أكبر زيادة في إقتصاديات المناطق الأخرى

ر أسوأ بمعنى آخر، يظهر هذا السي ناريو ما قد يحصل في حال تكرّ
تأثيرات الأزمة على معدلات البطالة بشكل متواز في جميع 

 ملايين ٨ويتوقع أن تبلغ مستويات البطالة . الإقتصاديات المتطورة
 نقطة مئوية أعلى من مستويات العام ١,٤، ب %١٠,٨شخص، أي 

عزى منطق الأخذ بنصف أسوأ تأث٧%.٩,٤ والبالغة ٢٠٠٧ يرات  ويُ
الأزمة على إقتصاديات المناطق الأخرى إلى أن التأثير الأساسي 
للأزمة الحالية لا ينعكس بالضرورة من خلال معدلات البطالة في 

فتأثير الأزمة على مستويات استخدام الفئات : الإقتصاديات النامية
المستضعفة وعلى معدلات الفقراء الكادحين في البلدان النامية لا يقل 

  .عن تأثيرها في البلدان المتطورةأهمية 

كنسبة مئوية من (٢٠٠٩ البطالة للعام وهاتسيناري: ٦الرسم البياني 
 )القوى العاملة
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)2009(السيناريو الأول 

)2009(السيناريو الثاني 

)2009(السيناريو الثالث 

 العالم    الشرق الأوسط
 هي تقديرات ٢٠٠٨؛ أرقام العام تشمل منطقة الشرق الأوسط من حيث التعريف إيران: ملاحظة

 .أولية
  .للمرأة، جنيفمنظمة العمل الدولية، اتجاهات الاستخدام العالمية : المصدر

إلى هذا، يتيح تقرير منظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات الاستخدام 
العالمية سيناريوهات بالنسبة إلى الأشخاص المحتمل استخدامهم في 

في منطقة الشرق . ٢٠٠٩ظروف هشة والفقراء الكادحين في العام 
الأوسط، تتراوح التوقعات بشأن عدد الأشخاص المستخدمين في 

 مليون شخص، حسب أسوأ ٢٥ و١٩ بين ٢٠٠٩هشة للعام وظائف 
 أما ٢٠٠٧.٨ مليون شخص في العام ١٩السيناريوهات، بالمقارنة مع 

 

  .)٢٠٠٩ جنيف، (المرأة لعمالة العالمية الاتجاهات: الدولية العمل ةمنظم 7
 ويحدّد مؤشر الاستخدام .)٢٠٠٩ جنيف، (المرأة لعمالة العالمية الاتجاهات: الدولية العمل منظمة ٨

  .الهش العمال العاملين لحسابهم الشخصي وأفراد الأسرة المساهمين كحصة من إجمالي الاستخدام
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 ملايين ٥العمال الكادحون فتتراوح أعدادهم حسب التوقعات بين 
) ٢٠٠٧ما يعادل مستويات العام (شخص في أفضل السيناريوهات 

في العام % ١٠بنسبة  مليون شخص في حال ارتفاع خط الفقر ١٤و
  %.٢٠ مليون شخص في حال ارتفاع خط الفقر بنسبة ١٥ و٢٠٠٩

تستفيد المنطقة العربية من مجموعة من الخصائص التي قد تساعد في 
حمايتها من الأزمة السائدة في الاقتصاديات المتطورة، من مثل فائض 

لاً، مث(السيولة الكبير الناتج من سنوات اتسمت بارتفاع أسعار النفط 
ر قيمة صناديق الثروات  دول مجلس التعاون الخليجي،حيث تُقدّ

ل التحويلات )٢٠٠٨٩صيف  أ في. تريليون د١,٥السيادية ب  ، وتحوّ
كما حصل في لبنان، حيث استفاد (المالية إلى بنوك المنطقة العربية 

النظام المصرفي من تزايد السيولة منذ بداية الأزمة، مع تحويل 
نانيين والمستثمرين الخليجيين مدخراتهم إلى المصارف المغتربين اللب

، والعزلة النسبية عن الأسواق المالية وأسواق رأس المال )اللبنانية
لكن، لا تُعتبر المنطقة ). كما هي الحال بالنسبة إلى سوريا واليمن(

على الأزمة، فتأثير الانكماش الاقتصادي العالمي بدأ ت منيعة بتاتاً 
من خلال تراجع مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة تلوح تباشيره 

وتزايد تسريح العمال، ولا سيما في دول الخليج الغنية بالنفط والتي 
وقد تضرّرت قطاعات النمو الأساسية . شهدت سابقاً طفرة اقتصادية

أي قطاعات البناء، ) وتحديداً دبي(في الإمارات العربية المتحدة 
.  كبير نتيجة الانكماش الاقتصادي العالميوالعقارات، والمال بشكل

وقد كشفت تقارير إعلامية كثيرة، صادرة من المنطقة خلال الأشهر 
حين  في ) العمال المهاجرين(الأخيرة، عن تزايد عدد العمال المسرّ

ى ذلك ١٠. عن قطاعات السياحة والفنادق، فضلاًهذه القطاعات  وقد أدّ
انهم الأصلية أو إلى انتقالهم إلى إلى عودة العمال المهاجرين إلى بلد

 لا يزال يتعين تقييمهاهذه الظاهرة  آثار وبلدان أخرى، لكن حجم 
  ).أنظر أدناه(

لقد واجهت البنوك في الإمارات العربية المتحدة مشاكل في السيولة 
 هجرة الودائع القصيرة الأجل بكميات ر، إث٢٠٠٨منذ منتصف صيف 

ن الأجانب الذين تخلوا في نهاية المطاف كبيرة والعائدة إلى المستثمري
وقد دفعت أزمة الائتمان البنك . عن آمالهم بارتفاع قيمة الدرهم

 

الرقم قد تراجع بشكل ملحوظ نتيجة الصدمات المالية العالمية والخسائر الاستثمارية قد يكون هذا  9
لكن لا  أكتوبر والتراجع الحاصل في الأسواق،/ وتشرين الاولسبتمبر/ايلولخلال الأزمة المالية في 

 دول وتشير التقديرات إلى أن القيمة الخارجية المجمعة لصناديق الثروات السيادية في .يزال كبيراً
راجع ( ٢٠٠٩يناير /كانون الثانيأ بحلول . تريليون د١,٢مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت إلى 

آفاق كارنيغي  إدارة الثروات في زمن الإضطرابات، :صناديق الثروات السيادية :س نت،يبر
عاون في الواقع، لم تتعهد دول مجلس الت ).٢٠٠٩ مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بيروت، للسياسات،

الخليجي وحسب بضمان الودائع في أنظمتها المصرفية الخاصة، بل قامت أيضاً بضخ السيولة في 
  .من خلال شراء حصص كبيرة فيها البنوك الغربية،

الفنادق تواصل “ و ؛٢٠٠٩ يناير ١٦أخبار الخليج، الجمعة  ،"تزايد خفض الوظائف في دبي“ مثلاً، 10
  .٢٠٠٩ فبراير ١٨ ،٢٤/٧ات للأعمال الإمار ،"تخفيض كلفة اليد العاملة
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أكتوبر إلى إنشاء صندوق /تشرين الاولالمركزي الإماراتي في 
إلى .  مليار درهم لدعم جهات الإقراض المحلية١٢٠للطوارئ بقيمة 

بت الأخبار عن نقص السيولة   العقارات في دبي،سوق في هذا، تسرّ
ب في نشر   والحيرة في نفوس أصحاب المنازل، بعض الشدةما تسبّ

وقد ساهمت أزمة . والشراة المحتملين وأصحاب المشاريع العقارية
السيولة المصرفية، وارتفاع الأسعار نتيجة المضاربة وتراجع تسليف 

ر في التأثي) إلى جانب الموجة الأخيرة من تحقيقات الفساد(الأفراد 
. بشكل ملحوظ على الأسواق غير المتضررة سابقاً بالأحداث العالمية

في أسوأ السيناريوهات، حال استمرار أزمة السيولة في دبي، الا انه و
أعربت أبو ظبي الغنية بالسيولة عن نيتها في المساعدة، من خلال 

 كما تجدر الإشارة إلى أن مشاريع البنى ١١.آليات السياسة الاتحادية
عات التحت ية في الإمارات، بما فيها مشاريع التطوير العقارية، والمجمّ

نتظر منها أن تمدّ الحكومة بعد خمس سنوات  الترفيهية والفندقية، يُ
فيما تشير المؤشرات إلى أن  لكن قد تتأخر هذه العائدات،. بالسيولة

اعتماد الاقتصاد على الطلب الأوروبي والآسيوي على السياحة 
ب مشاكل مع تضاعف الاقتصاد العالميوالعقارات قد    .يسبّ

ب فجوة السيولة المصرفية في الإمارات العربية  من الممكن ألا تتسبّ
ها البنك المركزي بسهولة(المتحدة  بالضرورة في تأثير ) التي يسدّ

ومن المستبعد أن تتواصل الطفرة . مستدام على الاقتصاد الفعلي
، لكن ٢٠٠٩تحدة وقطر في العام الاستثمارية في الإمارات العربية الم

ل التدفقات الاستثمارية وصافي مستويات الهجرة  من الأرجح أن تسجّ
أعلى من المستويات السائدة في (إلى هذين البلدين مستويات إيجابية 
  ).دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

  أسعار النفط والسلع والتضخم

 ١٤٠بلغ سعر البرميل تراجعت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً بعد أن 
منذ شهر . ٢٠٠٨تموز /أ أي أعلى المستويات في يوليو.د

 سعر برميل النفط بشكل ملحوظ رغم القيود على عتموز، تراج/يوليو
وقد ). ٧الرسم البياني  (٢٠٠٩أ ابتداء من يناير . د٤٠الإنتاج ليبلغ 

استجابت منظمة الأوبيك للتراجع الحاصل في أسعار النفط من خلال 
بالمقارنة مع مستويات ( مليون برميل ٤,٢فض الإنتاج اليومي ب خ

ر ٢٠٠٩.١٢بدءاً من الأول من يناير ) ٢٠٠٨الإنتاج في سبتمبر   وتُقدّ
 ٥٧حاجة الجهات المصدرة للنفط إلى بلوغ متوسط سعر برميل النفط 

، ما ١٣ من أجل المحافظة على التوازن المالي٢٠٠٨أ في العام .د

 

  . في دبي٢٠٠٦من إجمالي الناتج المحلي للعام % ١٠٣بلغت مستويات الديون المسجلة  11
 لمؤتمر منظمة الأوبيك، ١٥١ الدورة الاستثنائية الـ عنبيان صحفي صادر عن منظمة الأوبيك 12

  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٧، الجزائر، وهران
 واشنطن( الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى :دوليصندوق النقد ال 13

  .)٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول،العاصمة
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وقد . ٢٠٠٨قّع فائض في الموازنة في العام يشير ضمناً إلى تو
يتعرّض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوطات كبيرة في 

  .حال واصلت أسعار النفط تراجعها

برميل النفط بالدولار (أسعار النفط الخام الشهرية : ٧الرسم البياني 
  )الأميركي
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برنت الأوروبي

دبي فاتح

 
وتمثّل الأسعار الشهرية لدبي فاتح متوسط  .فوريةتشير القيم في الرسم البياني إلى الأسعار ال: ملاحظة

  .الأسعار الأسبوعية
  .٢٠٠٩ رفبراي/شباطإدارة معلومات الطاقة،  :المصدر

لقد أثّر تراجع أسعار الوقود والسلع بشكل إيجابي على ميزانية الأسر 
وخفّف من الضغوطات الناتجة من الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة 

لكن مستويات الأجور ومعاشات التقاعد . ٢٠٠٧/٢٠٠٨والأغذية في 
لم ترتفع وفقاً لذلك، فيما تم تخفيض أو إلغاء دعم السلع الاستهلاكية 

 وقد ساهم هبوط أسعار النفط في ١٤.نتيجة الضغوطات على الموازنة
زوال عدد من الضغوطات على الموازنات العامة في هذه البلدان التي 

تماعية المباشرة بدعم الأغذية استعاضت عن سياسات الحماية الاج
  ١٥.والوقود

 

سُجّلت زيادة ملحوظة في أجور ورواتب الموظفين الحكوميين في جميع بلدان المنطقة تقريباً  لكن، 14
يمية للشرق الأوسط وآسيا الآفاق الاقتصادية الإقل: صندوق النقد الدوليراجع  .٢٠٠٧/٢٠٠٨في 

  .١١ ص ،)٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول،العاصمة واشنطن( الوسطى
بالرغم من الكلفة المرتفعة لبرامج دعم الأغذية،غير أن تأثيرها على انخفاض الفقر محدود، وثمة  15

 %١٣ بلغت دعومات الوقود والأغذية في سوريا، .خوف من تردي الاستهداف، وإمكانيات الاستغلال
من إجمالي الناتج % ٦,٢ فيما بلغت في الأردن ذروتها أي ٢٠٠٧من إجمالي الناتج المحلي في العام 

وقد ألغت البلدان مؤخراً الدعومات، واتخذت تدابير تعويضية من أجل حماية  .٢٠٠٥المحلي في العام 
ة في المرحلة مستويات معيشة السكان وتفادي الإضطرابات الاجتماعية،غير أنها واجهت مشاكل جدي

 من الاستشارات للعام ٤المادة : الجمهورية العربية السورية:  راجع صندوق النقد الدولي.الانتقالية
المادة : الأردن: ؛ صندوق النقد الدولي)٢٠٠٧ ، العاصمة واشنطن( تقرير خبراء الصندوق  - ٢٠٠٧

  ).٢٠٠٨ ، اصمةالع واشنطن( تقرير خبراء الصندوق،  - ٢٠٠٨ من الاستشارات للعام ٤
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لقد شكّل ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في المنطقة ولفترة 
ونظراً إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، من المتوقع . زمنية وجيزة

 إلى ٢٠١٠ و٢٠٠٩أن تتراجع معدلات التضخم الإقليمية في العامين 
توقّع اجع المتوقع، لكن، بالرغم من التر. تباعاً% ١١ و١٤ أن تحافظ يُ

معدلات تضخم أسعار الاستهلاك في المنطقة على أعلى مستوياتها 
 بمرتين ونصف المتوسط ها بقدربالمقارنة مع المناطق الأخرى، وأن

   ١٦.العالمي

المتوسط الإقليمي لمعدلات تضخم أسعار الاستهلاك : ٨الرسم البياني  
)٢٠١٠- ٢٠٠٧(  
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 النقد الدولي للآفاق الاقتصادية العالمية في منطقة الشرق الأوسط بما فيها تصنيف صندوق :ملاحظة
  .وإيران، وليبيا مصر،

 تشرين قاعدة البيانات الخاصة بالآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، :المصدر
  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول

د بلغ فق.تتفاوت معدلات التضخم تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية
 نحو ٢٠٠٨متوسط معدلات تضخم أسعار الاستهلاك في المنطقة للعام 

وتعود ). ٩الرسم البياني (في اليمن % ١٧في البحرين وحوالي % ٤
الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المنطقة إلى ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية والوقود، وضغط الطلب ونقص العرض، وتراجع 

ما أثّر على عدد كبير من البلدان التي تربط (ر الأميركي قيمة الدولا
وقد أعاد البعض زيادة التضخم في ). عملتها بالدولار الأميركي

 

تشير البيانات المراجعة مؤخراً والمستقاة من صندوق النقد الدولي إلى هبوط كبير في أسعار  16
ومن المتوقع أن تشهد الإقتصاديات المتطورة والناشئة والنامية تراجعاً بثلاث  .الاستهلاك في منطقتين

، وبلوغ معدلات التضخم ٢٠٠٨ام  بالمقارنة مع الع٢٠٠٩نقاط مئوية في أسعار الاستهلاك في العام 
كانون تحديث  الآفاق الاقتصادية العالمية، :صندوق النقد الدولي( ٢٠٠٩في العام % ٦ و٠,٥

  ).٢٠٠٩ العاصمة،  واشنطن،يناير/الثاني
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المنطقة إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية التي تشكّل حصة كبيرة 
    ١٧.من سلة الاستهلاك

 أسعار بالرغم من استفادة بعض جهات الإنتاج والاستثمار من ارتفاع 
السلع، غير أن زيادة الرواتب والأجور لم تواكب الارتفاع الحاصل 

ومن المتوقع أن يلقي العجز . في أسعار الأغذية، والوقود والإيجارات
الحاصل في النظام بظلاله على المناطق الفقيرة، وبالتالي أن يساهم 

  .في زيادة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

متوسط معدلات تضخم أسعار الاستهلاك في البلدان : ٩لبياني الرسم ا 
  )٢٠١٠- ٢٠٠٧(العربية 
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 تشرين قاعدة البيانات الخاصة بالآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي،: المصدر
  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول

  عودة العمال المهاجرين

لليد العاملة تعتمد المنطقة العربية، التي تضم بلدان مرسلة ومستقبلة 
ففي دول مجلس التعاون .  بشكل كبير على الهجرة العمالية- 

الخليجي، تتألف القوى العاملة في جزء كبير منها من عمال وافدين 
من بلدان عربية أخرى ومن مناطق أخرى من العالم، وبخاصة من 

فتتأثر هذه المنطقة بالهبوط . جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا
أما بلدان الشرق الأوسط .  التعاون الخليجيالاقتصادي لدول مجلس

م بارتفاع الهجرة إلى  الأخرى، وبخاصة اليمن وبلدان المشرق فتتسّ
 .الخارج أي إلى البلدان العربية الأخرى ومناطق أخرى من العالم

تشير تقارير صحافية بشأن تسريح العمال إثر الأزمة المالية في بعض 
ن إنهاء الاستخدام طال بشكل  أىأنحاء الخليج، وبخاصة دبي، إل

فالقطاعات الأكثر تضرراً تشمل البناء، . خاص العمال المهاجرين

 

 واشنطن( الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى:  صندوق النقد الدولي17
   .)٢٠٠٨توبر أك/ تشرين الأول،العاصمة
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 لم تتضرر قطاعات أخرى تضم ا المالية، فيمتوالعقارات، والخدما
عدداً كبيراً من العمال المهاجرين بشكل كبير، مثل الرعاية الصحية 

 البلدان وتشير القصص الواردة من. والتعليم والخدمات الأخرى
المرسلة مثل لبنان واليمن إلى عودة عدد من العمال المهاجرين من 

لكن لم يتم العثور على أدلة إحصائية حاسمة بهذا . الخليج
  ١٨.الخصوص

ونظراً إلى شحّ الأدلة الإحصائية بشأن مستويات الهجرة العمالية 
رات الأخيرة، نعتم  ١٩ على تقديرات البنك الدوليدالسابقة والتغيّ

. هجرة العمالية من أجل التدليل على الآثار الممكنة للأزمة الماليةلل
 أنها تشكّل ، إلالا بد من تفسير التقديرات بحذر بالغ حين أنوفي 

  .التقديرات الأكثر شمولية للهجرة العمالية الثنائية

ظهر الرسم البياني   المستوى النسبي للهجرة إلى الخارج في ١٠يُ
ونظراً إلى عدم توافر . لة في الشرق الأوسطالبلدان الرئيسة المرس

البيانات بالنسبة إلى عدد من البلدان، فمن الضروري اعتبار هذه 
التقديرات كمستويات دنيا للهجرة إلى الخارج باعتبار المستويات 

أما بالنسبة إلى الهجرة العربية إلى . الفعلية أعلى من ذلك بشكل كبير
تقطاب السعودية عدد كبير من الخليج، تشير التقديرات إلى اس

من السكان في سن العمل % ٥أي نحو (المهاجرين من الأردن واليمن 
ولا تتوافر . ، ومن سوريا ولبنان بدرجة أقل)لكل بلد من البلدين

  . بيانات يشأن الكويت، وقطر والإمارات العربية المتحدة

اجرين فضلاً عن ذلك، تُظهر البيانات أيضاً وجود عدد كبير من المه
، أي ما يعادل الإقتصاديات المتطورة في ٢٠٠٥اللبنانيين في العام 

وبالنسبة ). ١٠الرسم البياني (سدس السكان اللبنانيين في سن العمل 
إلى العراق، والأردن، وسوريا، واليمن، لا تُعتبر البلدان الصناعية 

 ٢مقصد المهاجرين من المنطقة العربية، فهي لا تستقطب أكثر من 
  .من السكان في سن العمل% ٣ى إل

 

مثل التقارير عن عودة أعداد كبيرة من الأطباء  بعض الاخبار غير المؤكدة،تأكيد  لم يتم 18
  .والمهندسين من الخليج إلى لبنان من قبل الجمعيات المهنية الوطنية

 ١٠٢وثيقة عمل البنك الدولي  الهجرة والتحويلات بين بلدان الجنوب، :شوو.و راتحا،.راجع د 19
  .)٢٠٠٧ ،لعاصمة اواشنطن(
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تقديرات العمال (وجهة الهجرة إلى الخارج : ١٠الرسم البياني   
 )المهاجرين نسبة إلى السكان في سن العمل في البلدان المرسلة
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)أو غير معروف(باقي العالم 

امريآا الشمالية

مؤسسة / الإتحاد الأوروبي
التجارة الحرة الاوروبية  

السعودية 

البحرين

  
 تكون المستويات الفعلية للهجرة إلى الخارج دنظراً إلى نقص البيانات في عدد من البلدان، ق: ملاحظة

  .أعلى بشكل ملحوظ
الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات : شوو.راتحا، و.دالتقديرات استنادا إلى حسابات  :المصدر

 وآفاق الأمم المتحدة للسكان في )٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢المالية، ورقة عمل البنك الدولي 
  .)الأمم المتحدة :نيويورك( ٢٠٠٦مراجعة العام : العالم

م من أدل ة، يمكن استخلاص التأثيرات الممكنة استنادا إلى ما تقدّ
 بشكل ن، ولبنانفقد تتأثر الأردن، واليم. للأزمة المالية والاقتصادية

 يترتب على ذلك من اكبير في حال تزايد البطالة في دول الخليج، وم
فضلاً عن ذلك، وبالنسبة إلى . تزايد في عدد المهاجرين العائدين

ال عودة المهاجرين من البلدان لبنان، قد يتفاقم تأثير الأزمة في ح
لكن تعتمد . الصناعية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية في العالم

التأثيرات الممكنة على البنية المهنية للمهاجرين في هذه البلدان، 
  .ونوع إقامتهم واندماجهم الاجتماعي، والفرص البديلة للاستخدام

ظهر الرسم البياني  شرق الأوسط بالنسبة  مصادر الهجرة في ال١١يُ
بالنسبة إلى دول الخليج التي . إلى عدد من بلدان الاستقبال الرئيسية

مان، والسعودية،  تتوافر بشأنها التقديرات أي البحرين، والكويت، وعُ
تتوافد نسبة كبيرة من العمال المهاجرين من شرق آسيا وجنوب شرق 

افدون من دول  يشكّل المهاجرون الووبالمقارنة مع ذلك، لا ٢٠.آسيا
  . شرق أوسطية أخرى سوى نسبة قليلة نسبياً من إجمالي المهاجرين

 

 معظم العمال المهاجرين الآسيويين في المنطقة يتوافدون من بنغلادش، والهند، وباكستان، 20
  .وسريلانكا والفيليبين،
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تقديرات نسبة المهاجرين كنسبة (مصادر الهجرة : ١١الرسم البياني
  )من السكان في سن العمل في بلدان الاستقبالمئوية 
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)أو غير معروف(باقي العالم 

شرق اّسيا \جنوب شرق اّسيا

اليمن

سوريا

السعودية

الاراضي الفلسطينية المحتلة

لبنان 

الاردن

  
والتحويلات المالية، الهجرة بين دول الجنوب : شوو.راتحا، و.دتقديرات حسابية استنادا إلى  :المصدر

 : وآفاق الأمم المتحدة للسكان في العالم)٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢ورقة عمل البنك الدولي 
  .)الأمم المتحدة :نيويورك( ٢٠٠٦مراجعة العام 

تؤكّد هذه التقديرات الفرضية القائلة بأن تأثيرات الأزمة على فائض 
عمال الوافدين من آسيا الموظفين في الخليج ستلحق ضرراً كبيراً بال

ونظراً إلى اختلاف المهارات وقطاعات . ومناطق أخرى من العالم
الاستخدام، يشير المراقبون إلى أن العمال الوافدين من الدول العربية 
الأخرى هم أقل تأثراً بتداعيات الأزمة بالمقارنة مع العمال الوافدين 

  .من جنوب آسيا

  الماليةاحتمال انخفاض مستوى التحويلات 

تعتمد بعض بلدان الشرق الأوسط بشكل كبير على التحويلات المالية 
في الواقع، تُعتبر التحويلات المالية بالنسبة إلى عدد . من الخارج

كبير من الأسر مصدر أساسي للدخل تعوّض بشكل جزئي عن النقص 
وفي حال انقطاع . في الوصول إلى آليات الحماية الاجتماعية الرسمية

لمصدر من الدخل نتيجة تداعيات الأزمة العالمية المالية هذا ا
والاقتصادية، فمن المتوقع أن تتأثّر معيشة شرائح كبرى من السكان 

  .في العالم العربي بشكل سلبي

يساهم نقص المعلومات الموثوقة بشأن التحويلات المالية في صعوبة 
رات ويمكن استخلاص بعض المؤش. قياس تأثيرات الأزمة المالية
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بشأن حجم تأثيرات الأزمة من تقديرات البنك الدولي الثنائية للهجرة 
   ٢١.العمالية والتحويلات المالية

عتبر حجم التحويلات المالية إلى عدد من البلدان كبيراً، حيث يبلغ  يُ
الرسم (أ في الأردن .دمليارات  ٣أ في لبنان و.مليارات د ٦حوالي 
  ). ١٢البياني 

  

 إجمالي التحويلات المالية بملايين الدولارات الأميركية :١٢الرسم البياني
)2007(  
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  . التنمية العالميةاتقاعدة البيانات الخاصة بمؤشر :المصدر

من خلال مقارنة مستوى التحويلات المالية إلى إجمالي الناتج المحلي 
الوطني، يتضّح مدى اعتماد بعض الاقتصاديات على هذا النوع من 

في لبنان، شكّلت التحويلات المالية ). ١٣سم البياني الر(التحويلات 
، تليه الأردن ٢٠٠٥أكثر من خمس إجمالي الناتج المحلي في العام 

، %)٨(، واليمن %)١٥(، والأراضي الفلسطينية المحتلة %٢٠بنحو 
  %).٣(وسوريا 

 

 ١٠٢الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات المالية، ورقة عمل البنك الدولي  :شوو.و راتحا،.د 21
 :آي.ل ونترز، ل،.ت وولدسلي،.ر شيلدون،.ر بارسون،.استنادا إلى س ؛)٢٠٠٧ ، العاصمةواشنطن(

 جامعة سوسيكس، برايتون،(١٣ورقة عمل تي العولمة والفقر، التقدير الكمي للهجرة الدولية الثنائية،
٢٠٠٥.(  
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إجمالي التحويلات المالية كنسبة من إجمالي الناتج : ١٣الرسم البياني
 ، آخر سنة تتوافر بشأنها البياناتطنيالمحلي الو
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ولا تتوافر  . العالميةةالتنمي بمؤشراتالتقديرات الحسابية استنادا إلى قاعدة البيانات الخاصة  :المصدر

  .البيانات بالنسبة إلى بلدان أخرى في المنطقة

تُعتبر التحويلات المالية آلية غير رسمية مهمة للحماية الاجتماعية في 
. لتي تفتقر إلى أنظمة الضمان الاجتماعي غير الرسميةالبلدان ا

وبالرغم من أهمية التحويلات المالية بهذا الخصوص، غير أنه من 
المهم أن نذكر أن التحويلات المالية لا يمكن أن تحلّ مكان آليات 

أولاً، وكما أظهرت الأزمة . الحماية الاجتماعية لعدد من الأسباب
مد التحويلات المالية بشكل كبير على المالية والاقتصادية، تعت

الظروف الاقتصادية، وعلى العلاقات الشخصية، وبالتالي لا تتيح 
المستوى نفسه من الموثوقية التي تتيحه تقدمات الضمان الإجتماعي 

ثانياً، تشير بعض الأدلة إلى ارتباط . القائمة على حقوق واستحقاقات
للتحويلات، وبالتالي إلى التحويلات بمستوى رفاه الدول المتلقية 

إمكانية عدم استفادة الفئات الأكثر هشاشة من التحويلات أسوةً بالفئات 
  .الأخرى
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  مثال السعودية: التحويلات في الشرق الأوسط:١الخانة 

يمكن التدليل على أهمية التحويلات المالية بالنسبة إلى عدد من 
من المملكة إقتصاديات الشرق الأوسط من خلال الاسترشاد بمثال 

العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة في الخليج التي تتوافر بشأنها 
فأكثر بقليل من خمس إجمالي . تقديرات ثنائية عن تدفقات التحويلات

أخرى، عربية التحويلات المالية من السعودية يتم تحويله إلى بلدان 
 المحتلة، وعلى رأسها الأردن، واليمن، ولبنان، والأراضي الفلسطينية

أما السواد الأعظم من التحويلات المالية ). ١٤ الرسم البياني(وسوريا 
المتبقية فيتم تحويله إلى الهند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، 

  .ومصر

التقديرات بشأن توزيع التحويلات المالية الخارجة : ١٤الرسم البياني  
  )أ.ملايين د(من السعودية 

الاردن

لبنان
سوريا

الفلسطينيةالاراضي
اليمنالمحتلة

مصر

السودان

بنغلادش

الهند اندونيسيا

باآستان

الفيليبين

العالمباقي
( معروفغيرأو )   

الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات المالية، ورقة عمل البنك الدولي : وشو.راتحا، و.د :المصدر
  .)٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢

وتساهم التحويلات المالية من السعودية بشكل ملحوظ في إقتصاديات 
، توازي الدول العربيةوإذا ما نظرنا إلى . عدد من البلدان المتلقية

من إجمالي الناتج % ٨,٠ن التحويلات المالية من السعودية أكثر م
من إجمالي الناتج المحلي في الأراضي % ٥,٩المحلي في الأردن، و
من إجمالي الناتج المحلي في اليمن، % ٥,٣الفلسطينية المحتلة، و

من إجمالي % ٠,٦من إجمالي الناتج المحلي في لبنان، و% ١,٣و
  ).١٥الرسم البياني (الناتج  المحلي في سوريا 
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 حجم التحويلات المالية من السعودية بشأن التقديرات :١٥ني الرسم البيا
إلى البلدان العربية الأخرى كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في 

 ) ٢٠٠٥(البلدان المتلقية 
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الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات المالية، : شوو.راتحا، و.دتقديرات حسابية استنادا إلى  :المصدر
  . ومؤشرات التنمية العالمية)٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢ الدولي ورقة عمل البنك

  

  

وبالتالي، يؤثّر تراجع حجم التحويلات المالية في بلد واحد تأثيراً 
  .كبيراً على إقتصاديات البلدان المتبقية ومجتمعاتها

بالرغم من أن التحويلات المالية قد أثبتت مناعتها أمام الانكماش 
اضي، حيث تم التعويض عن الانكماش الاقتصادي الاقتصادي في الم

الحاصل في منطقة ما في العالم بالنمو الحاصل في مناطق أخرى، 
غير أن الأزمة العالمية الحالية قد تؤثر بشكل أقوى نتيجة الانكماش 

. الحاصل بالتوازي في معظم المناطق المرسلة للتحويلات المالية
نمو في التحويلات المالية وحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ ال

. ٢٠٠٨في العام % ٣٨المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجي 
في العام % ٣ة ومن المتوقع أن تنكمش هذه التحويلات المالية  بنسب

أما بالنسبة إلى التحويلات المالية الوافدة إلى الشرق الأوسط . ٢٠٠٩
 نموها في العام  قد واصلتوشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن التحويلات

، لكن بدرجة أقل من السنوات السابقة، ويمكن أن تنخفض ٢٠٠٨
  ٢٠٠٩.٢٢ العام في% ٥,٢ إلى ١,٤ بنسبة

 

من المتوقع تسجيل نمو معتدل، : ٢٠١٠-٢٠٠٨آفاق تدفقات التحويلات للفترة : وأعوانه راتحا. د  22
؛ )٢٠٠٨ ،البنك الدولي ،العاصمة واشنطن (٨جز الهجرة والتنمية وبقاء التحويلات على مناعتها، مو

 ضانخفا من المتوقع :٢٠١١-٢٠٠٩آفاق تدفقات التحويلات للفترة   مراجعة:اباتراهمو.راتحا، س. د
  .)٢٠٠٩، البنك الدولي ،العاصمة واشنطن (المئة ب٨-٥بقدر التحويلات 
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تزايد الضغوطات على آليات الحماية الاجتماعية الرسمية وغير 
  الرسمية 

تؤثر الأزمة الاقتصادية والمالية على زيادة الضغط على آليات 
 وغير الرسمية، وتؤثر بشكل خاص على الحماية الاجتماعية الرسمية

  .صناديق التقاعد

تُعتبر صناديق التقاعد هشة أمام تقلبات الأسواق المالية تبعاً 
ففي كثير من أنحاء العالم، ساهمت الأزمة . لإستراتيجيتها الاستثمارية

المالية إسهاماً ملحوظاً في تراجع قيمة صناديق التقاعد، وبخاصة 
تستثمر جزءاً كبيراً من أموالها في حقوق قيمة الصناديق التي 

 العائدات الفعلية تالدولي، تراجع  وحسب تقديرات البنك٢٣.الملكية
نة من البلدان بنسبة تتراوح بين   ٨لصناديق التقاعد الإلزامية في عيّ

  ٢٠٠٨.٢٤ وخريف العام ٢٠٠٧بين خريف العام % ٤٨و

ي صناديق التقاعد وتشير الأدلة المتاحة عن إستراتيجيات الاستثمار ف
في الشرق الأوسط إلى تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على قيمة 
احتياطي التقاعد،لكن لا تستبعد وجود عاملَين ساهما في التخفيف من 

أولاً، محدودية الإسثمارات الأجنبية في محفظة صناديق . التأثير
 المالية التقاعد، ما يحدّ من تعرّضها للانكماش الحاصل في الأسواق

 ٢٥.الدولية، ويتركها عرضةً للتراجع الحاصل في الأسواق المحلية
ثانياً، محدودية تعرّض خطط التقاعد في المنطقة للأسواق المالية، 
ستخدم إحتياطيها لتمويل الموازنة الحكومية أو مشاريع التنمية  التي يُ

ل الوطنية، والتي تتعرض لتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية بشك
 ٢٦.مختلف

ولا تتوافر أدلة حاسمة بشأن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على  
لكن قد تتيح الإستراتيجيات . احتياطي صناديق التقاعد في المنطقة

الاستثمارية لصناديق التقاعد بعض الأدلة بشأن التأثير المحتمل 
  .٢تجدون مثالاً عن ذلك في الإطار . للأزمة على صناديق التقاعد

 

كيف يجب أن تستجيب  :تقاعد في الأزمة الماليةمعاشات ال :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 23
 :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ؛)٢٠٠٨ باريس،( أنظمة معاشات التقاعد للإضطرابات المالية

  .)٢٠٠٨، باريس( ٢٠٠٨آفاق معاشات التقاعد الخاصة 
 ،العاصمة اشنطنو(الأزمة المالية وأنظمة التقاعد الإلزامية في البلدان النامية  :البنك الدولي 24

٢٠٠٨(.  
 وقت التغيير :صناديق التقاعد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :روبالينو وأعوانه .آي.راجع د 25
  .)٢٠٠٥، البنك الدولي ، العاصمةواشنطن(

والشفافية والحوكمة ذات الصلة باحتياطي صناديق التقاعد هي وثيقة الصلة  إن قضايا المساءلة، 26
  .بهذا الموضوع



 ٢٢ ةاستجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعي: العربيةتأثيرات الأزمة على البلدان 

 

مثال من :إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بصناديق التقاعد: ٢الإطار 
  مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية

بلغت قيمة صندوق التقاعد التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية 
من إجمالي الناتج % ٣٧,٣ مليار دينار أردني،أي ما يعادل ٣,٧

ار في الضمان فقد بادرت وحدة الاستثم. المحلي في الأردن
الاجتماعي، تحت إشراف هيئة إدارية ثلاثية، خلال السنوات الأخيرة 
إلى إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية وزيادة نسبة الأموال المستثمرة 

ظهر الرسم البياني . في حقوق الملكية بشكل ملحوظ  بنية ١٦ويُ
  من باب التدليل على٢٠٠٦محفظة الصندوق الاستثمارية في العام 

 . تعرّضه للمخاطر قبل حصول الأزمة المالية والاقتصادية

المحفظة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي : ١٦الرسم البياني 
  ٢٠٠٦الأردنية، 

السندات الحكوميѧة 
17%

ادوات اسواق رأس المال 
عدا السندات الحكوميѧة 

4%

العقار
4%

ادوات السوق النقديѧة 
8%

اخرى
1%

القطاع المالي
43%

قطاعات الصناعة 
9%

قطاعات اخرى
14%

الأسهم (ضمناً الأسهم  
الخاصة)

66%

مؤسسة  :عمان ،٢٠٠٦التقرير السنوي  :٢٠٠٦ استنادا إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، :المصدر
  .٤٤ ص الضمان الاجتماعي،

قد تؤثّر الأزمة المالية والاقتصادية على قيمة صندوق التقاعد لفترة 
وبالرغم من محدودية الاستثمارات الدولية . زمنية على الأقل

للصندوق، غير أنه معرّض للانكماش الحاصل في أسواق حقوق 
ورغم الضائقة التي عصفت بمؤشر بورصة عمان، . الملكية الخاصة

خلال % ٦ندوق لم تتراجع سوى بنسبة إلا أن إجمالي موجودات الص
 أما الآفاق المستقبلية لاحتياطي التقاعد فهي تعتمد ٢٠٠٨.٢٧العام 

ي السياحة والخدمات  على مدى تأثّر الاقتصاد الأردني، وبخاصة قطاعَ
  .المالية، بتداعيات الأزمة

 

، ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول– الجداول المالية :جع وحدة الاستثمارات في الضمان الاجتماعيرا 27
 .  )٢٠٠٩، عمان(
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من الأرجح أن تتعرض صناديق التقاعد لإجهاد إضافي مع انكماش 
مات نتيجة التراجع الممكن في مستويات الاستخدام عائدات المساه

فضلاً عن ذلك، قد . والأجور في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية
تؤثّر الأزمة على مستويات معاشات التقاعد الخاصة والعامة، بما فيها 
المدخّرات الشخصية للتقاعد، ما قد يعرّض عائدات التقاعد للخطر، 

جموعات العمال على وشك التقاعد وغير ولا سيما بالنسبة إلى م
القادرة على تأجيل التقاعد بانتظار الانتعاش الاقتصادي، وبخاصة في 

التقاعد في القطاع الخاص، وفي البلدان  البلدان التي تفتقر إلى خطط
التي لا يتم فيها تصحيح معاشات التقاعد بشكل منتظم لمواكبة تطور 

  . الأجور والأسعار

ك، وبما أن معظم البلدان في الشرق الأوسط لا توفّر وإضافة إلى ذل
أنظمة شاملة للحماية الاجتماعية، فمستويات معيشة شرائح كبيرة من 
السكان هي بالكاد محصّنة ضد التأثيرات المباشرة للصدمات 

التأمين الاجتماعي، المحصورة / وتواجه خطط الضمان٢٨.الاقتصادية
صاد النظامي، تحديات كبيرة من في معظم الأحيان بالعمال في الاقت

حيث الاستدامة المالية، والحوكمة، وعدم شمولية التغطية والتدهور 
. في القيمة الفعلية لمعاشات التقاعد نظراً إلى غياب آليات التأثير

فضلاً عن ذلك، ساهم المستوى المرتفع نسبياً للحماية الاجتماعية في 
اص، في اختلال أسواق العمل القطاع العام، بالمقارنة مع القطاع الخ

ى . وتزايد الضغوطات المالية وقد تتفاقم هذه التحديات في حال أدّ
إلى تراجع في عائدات ) في القطاع النظامي(تدني مستويات الاستخدام 

المساهمات، وفي حال حدوث تراجع ملحوظ في قيمة الاستثمارات في 
  .صناديق الضمان الاجتماعي في المنطقة

أن يساهم ارتفاع مستويات البطالة، والعمالة الجزئية ومن الأرجح 
والعمالة غير النظامية، نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية، في زيادة 

. الطلب على المساعدة الاجتماعية والمنافع الأخرى لشبكات الأمان
ة لمواكبة الزيادة  عزى ذلك إلى وجود الكثير من البرامج الغير معدّ ويُ

ب تركيزها على توفير المعونة لمجموعات مختارة من في الطلب، بسب
م المنافع المذكورة بتدني مستوياتها وبضعف . السكان وتتسّ

الاستهداف، وبعدم استنادها إلى حقوق واستحقاقات واضحة، وبالتالي 
  .بمحدودية تأثيرها على الحد من الفقر

 

تناولت المبادرة الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق العمال في الإقتصاديات غير النظامية  28
هلال .راجع ج ن المنطقة،في البلدان العربية مجموعة من التحديات الموجودة في عدد من بلدا

المساواة بين الجنسين  :الاستخدام غير المشمول بحماية في الضفة الغربية وقطاع غزة: وأعوانه
: عميرة. مإيشيم و.س ؛)٢٠٠٨، منظمة العمل الدولية وكوتار :بيروت وتونس( ومنظور حقوق العمال

المساواة بين الجنسين ومنظور حقوق  :فهم الاستخدام في الإقتصاديات غير النظامية في الدول العربية
  .)دراسة وشيكة، بيروت مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للبلدان العربية، (العمال
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 الأسر أما آليات الحماية الاجتماعية غير الرسمية، المتاحة من خلال
والمجتمعات، فتعوّض جزئياً عن نقص البنى الرسمية، لكنها قد 
تتعرّض للضغوط نتيجة ارتفاع مستويات البطالة والعمل غير 
النظامي، وتدني مستويات التحويلات المالية، وارتفاع مستويات الفقر 

 . الناتج من الأزمة المالية والاقتصادية

ى السلامة والصحة المهنية، أثر سلبي عللديه التباطؤ قد يكون ان 
من حيث التكلفة، مما  لمؤسسات على اوذلك بسبب الضغوط المتزايدة

دى قد يؤدي إلى تدهور ظروف العمل ، وإجهاد نفسي واجتماعي ل
يمكن  فإن الضغط على خفض الإنفاق العام وعلاوة على ذلك،. لعمالا

لمهنية أن يؤدي إلى تخصيص موارد أقل لهيئات التفتيش والسلامة ا
  ٢٩.وغيرها من الخدمات الصحية

 احتمال تراجع المعونة الرسمية للتنمية والمساعدة الدولية 
نظراً إلى دخول عدد من الجهات المانحة الرئيسية في مرحلة من 
الركود ومواجهتها بشكل متزايد الضغوطات المالية، تتزايد المخاوف 

  .اعدة الدوليةمن تراجع مستويات المعونة الرسمية للتنمية والمس

إعتماداً كبيراً على المساعدة الخارجية البلدان العربية تعتمد بعض 
غير أن اليمن، وهي البلد الوحيد في المنطقة ذو ). ١٧الرسم البياني (

الدخل المتدني، لا تعتمد على المساعدة الخارجية التي لا تمثّل سوى 
خرى، إرتبطت وفي البلدان الأ. جزء صغير من إجمالي الناتج المحلي

المساعدات بالنزاعات والأزمات السياسية الرئيسية، كما هي الحال 
بالنسبة إلى العراق، ولبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة،والأردن 

ن فقد بلغت المعونة الرسمية للتنمية والمساعدة الدولية . إلى حد معيّ
أ للفرد . د٣٨٤البلدان مستويات عالية، أي ما يعادل  المخصصة لهذه

ولا  (٢٠٠٦الواحد في حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 
  ).العراقالخاصة بتتوافر البيانات 

 

 الإنسان حقوق من أساسي حق: العمل مكان في والحياة الصحة: الدولية العمل منظمة انظر  29 
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بقيمة (المساعدة الرسمية والمعونة الرسمية للتنمية : ١٧الرسم البياني 
 ، آخر سنة تتوافر بشأنها البيانات)أ للفرد الواحد.د
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 :، وآفاق الأمم المتحدة للسكان في العالمؤشرات التنمية العالميةتقديرات حسابية استنادا إلى م: المصدر

  .)الأمم المتحدة :نيويورك( ٢٠٠٨مراجعة العام 

، أجراها مؤخراً صندوق النقد مقارنةبالنسبة إلى اليمن، أظهرت 
الدولي بشأن التأثيرات المحتملة للأزمة المالية على المساعدة الدولية، 

من إجمالي الناتج % ١,١دات الدولية من  في مستوى المساعتراجعاً
من إجمالي الناتج المحلي في % ٠,٧ إلى ٢٠٠٨المحلي في العام 

ويعكس هذا التراجع المتوقع درجة متدنية من . ٢٠٠٩العام  
 إلى ضعف اعتماد اليمن نسبياً على المساعدة ، نظراًالتعرض

 ٣٠.بالمقارنة مع البلدان الأخرى المتدنية الدخل

من أن اليمن هو البلد الوحيد المتدني الدخل في المنطقة، وبالرغم 
غير أن بلدان أخرى في المنطقة،بما فيها العراق، والأردن، ولبنان، 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتمد بشكل أكبر على المساعدة 

فالمساعدة الدولية المخصصة لهذه البلدان تعود إلى حد كبير . الدولية
سية، قد تتم أو لا تتم مراجعتها في أعقاب الأزمة إلى اعتبارات سيا

  .المالية والاقتصادية

  تزايد الفقر والهشاشة

بالرغم من الغنى النسبي السائد في أجزاء من المنطقة العربية، غير 
أن الفقر والهشاشة يشكّلان مصدر قلق أساسي في كثير من البلدان، 

رغم من شح البيانات بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بال
فقد أظهرت الدراسات الأخيرة حول الفقر في بلدان . الإحصائية

من السكان الذين يعيشون % ٨,٠المشرق أن معدلات الفقر قد بلغت 
في % ١١,٤في الأردن، و% ١٤,٢في الفقر المدقع في لبنان، و

 

 واشنطن(تداعيات الأزمة المالية العالمية على البلدان المتدنية الدخل  :قد الدوليصندوق الن 30
  .٥٦.ص ،)٢٠٠٩، العاصمة
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 البلد يأما اليمن، وه ٣١.سوريا، وذلك استنادا إلى خط الفقر الوطني
فيها قرابة  يد في المنطقة ذو الدخل المتدني، فيبلغ معدل الفقرالوح
 ٣٢%.٢٨، فيما يبلغ فقر الدخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة %٣٥

الرسم (وتشير البيانات الأخيرة الخاصة بمؤشر التنمية البشرية 
 مروحة ى أكثر توافراً من تعداد الفقراء، إلي، وه)١٨البياني 

  .سائدة في المنطقةمستويات المعيشة ال

 مؤشر التنمية البشرية حسب آخر البيانات المتوافرة: ١٨الرسم البياني 
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  .٢٠٠٨ رديسمب/كانون الأولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  :المصدر

رات الأخيرة  بالرغم من عدم توافر البيانات الإحصائية بشأن التغيّ
 روايات  منالتي طرأت على مستويات الفقر،غير أن ما نسمعه

يشير إلى تزايد مستوى الهشاشة والتعرّض نتيجة أزمة الغذاء وتقارير 
والوقود، حتى في بلدان الخليج الغنية نسبياً، حيث يتأثر بشكل خاص 

أما الأدلة المرتبطة بحركة السوق وذات الصلة . العمال الوافدين
ادية فهي بإمكانية ارتفاع مستويات الفقر نتيجة الأزمة المالية والاقتص

غير متوافرة بعد، لكن قد تزيد معدلات ونسب الفقر في حال حصول 
مزيد من التراجع في الأجور والمداخيل، وارتفاع البطالة، إلى جانب 
تراجع التحويلات المالية، وانحسار الإنفاق العام والمساعدة 

  .الخارجية

 

المركز  ،١٣ دراسة قطرية حول الفقر والنمو وتوزيع الدخل في لبنان، الفقر، :اوأعوانه الليثي.ه 31
 ؛)٢٠٠٤،  العاصمةواشنطن (نتقييم الفقر في الأرد :البنك الدولي ؛)٢٠٠٨برازيليا،  (الدولي للفقر

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيدمشق، ( ٢٠٠٤-١٩٩٦الفقر في سوريا  :أبو إسماعيل.ك الليثي،.ه
٢٠٠٥(.  

؛ )٢٠٠٧، صنعاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( تقييم الفقر في اليمن: اخرونو حكومة اليمن 32
 ،القدس( ، زمن التنمية٢٠٠٧ضي الفلسطينية المحتلة الفقر في الأرا :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  )٢٠٠٧، برنامج الأمم المتحدة للتنمية
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الاستجابات الوطنية والتوصيات ذات الصلة 
  بالسياسات

م وتعقيد الأزمة المالية والاقتصادية رزمة من السياسات يستلزم حج
قة والإستشرافية التي تهدف إلى تثبيت استقرار النظام المالي،  المنسّ

 ومن الضروري أن تهدف ٣٣.وتعزيز الاستخدام والحماية الاجتماعية
رزمة السياسات إلى تخفيف الآثار المباشرة للأزمة وإلى المساعدة 

ختلالات القائمة قبل الأزمة، بما فيها تزايد أيضاً في تصحيح الإ
   ٣٤.تفاوت الدخل وغياب الأمان الاقتصادي

كما تستلزم التحديات الماثلة أمام الدول العربية في الشرق الأوسط 
قة تأخذ بالاعتبار الظروف والموارد الوطنية . استجابة سياسية منسّ

نة مع مناطق وتُعتبر المنطقة العربية في وضع مؤات نسبياً بالمقار
أخرى من العالم، وذلك بسبب بعض العوامل التخفيفية، كانعزال 

نسبياً، وتوافر الفوائض الكبيرة في الحسابات  إقتصاديات بعضها
ع البلدان . الجارية في بعضها الآخر ومن شأن هذه العوامل أن تشجّ

على انتهاز الأزمة كفرصة لإصلاح سياسات الاستخدام والحماية 
   . وتعزيزهاالاجتماعية

 تطوير سياسات الاستخدام
في مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي بتداعياته الحتمية على 
الاستخدام وسياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة، تدعو الحاجة 
الماسة الدول العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد 

قة على المستوى الاقتصادي، والاستخ دام وسوق العمل سياسات متسّ
من أجل التخفيف من تأثيرات الأزمة السلبية، وإلى مأسسة الاستخدام 
على المدى المتوسط كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية 

  .والاجتماعية، والحد من الفقر وانتعاش النمو الاقتصادي

 بد للسياسات الاقتصادية الكلية أن في ظل تنامي خسارة الوظائف، لا 
ولا بد كذلك للسياسات النقدية أن تركّز . عتبارات الاستخدامتتضمن ا

الشح الائتماني آفاق عرقلة ، نظراً إلى القروضعلى ضمان توافر 
وفي الوقت نفسه،من الضروري دراسة إمكانية اعتماد . الانتعاش

حوافز مالية مضادة للتقلبات الدورية من أجل توجيه إقتصاديات 
ومن الممكن أيضاً توفير الدعم المباشر . بالمنطقة في الاتجاه المرغو

من أجل ) وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة(للمشاريع 
مساعدتها في الوصول إلى الائتمان وتجاوز مشاكل تدفق السيولة 
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إلى هذا، قد تساهم الاستثمارات العامة في البنى التحتية . الفورية
 إلى العمل بشكل والإسكان، من خلال استخدام التقنيات المستندة

فضلاً عن ذلك،يمكن تطوير .مكثّف، في استحداث فرص استخدام مهمة
وتعزيز مجموعة واسعة من سياسات وبرامج سوق العمل الناشطة من 
أجل دعم الاستخدام والعائدات، من مثل دعم الأجور وتدريب الباحثين 

 ويمكن كذلك التفكير في تطبيق خطط التأمين على البطالة،. عن عمل
أنظر (إلى جانب تعزيز خدمات الاستخدام كوسيلة لتسليم هذه الأدوات 

ومن الضروري أخيراً تطوير مختلف هذه التدابير من خلال ). أدناه
   .  إقامة الحوار بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين

منظمة العمل الأردن ولبنان واليمن على اتفاقية وقد صادق كل من 
بادرت ، ذلك إلى بالإضافة .١٢٢عمالة رقم سياسة الالدولية بشان 

الأردن واليمن إلى وضع مسودة لسياسات الاستخدام الوطنية من خلال 
ومن . وتحذو العراق حذوهما في هذا الإطار. عملية تشاورية ثلاثية

شأن اعتماد هذه الأجندات وإدماجها في السياسات الاقتصادية 
ساق الالتزام من أجل بلوغ والاجتماعية الأوسع أن يساعد في ضمان إت

 . الاستخدام الكامل والمنتج واللائق، كهدف أساسي للحكومات المتتالية

 عدد من دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق تإلى هذا، حاول
إلى حماية العمال الوطنيين من التسريح في القطاع الهادفة التشريعات 

 ت، بادر٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثانييعلى سبيل المثال، ف. الخاص
الحكومة الكويتية إلى رفع الحصة الإلزامية للعمال الوطنيين في 

 وفي الآونة ٣٥.المؤسسات الخاصة في عدد من القطاعات الرئيسية
الأخيرة، أصدرت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة مرسوماً 

 ينظّم إنهاء استخدام العمال الوطنين في ٢٠٠٩فبراير /في شباط
 الخاص، محملة الشركات عبء إثبات عدم فعالية العمال القطاع

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود حماية . وانتهاكهم قوانين العمل
ومن غير الواضح بعد تأثير هذه التدابير على  .مماثلة للعمال الأجانب

حال عجز المشاريع عن  وقد تكون هذه التدابير مضرة في(الاستخدام 
وف الاقتصادية الصعبة، ما لم تتم مساندتها تحمل الضغوط في الظر

وقد تركّز تدابير إضافية مستدامة على دعم القطاع ). لهذا الغرض
الخاص، ومساندة الطلب في الاقتصاد، إلى جانب التنويع الاقتصادي 

  .وتحسين المهارات وانتقال اليد العاملة

  تعزيز خدمات الاستخدام

ف المؤسسات والأفراد تتوافر خدمات الاستخدام من أجل تسهي ل تكيّ
رة في سوق العمل فمن خلال توفير خدمات رعاية  .والظروف المتغيّ

الوظائف، وتوفير المعلومات عن سوق العمل، وإدارة برامج تكييف 
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بما فيها برامج المساعدة في البحث عن العمل، وبرامج (سوق العمل 
حيثما (، وإدارة منافع البطالة )استحداث الوظائف بشكل مباشر

، يمكن لخدمات الاستخدام العامة أن تلعب دوراً أساسياً في )وجدت
ف والتغيير وفي ظل تنامي انتقال القوى . مساعدة الناس في التكيّ

العاملة في أوقات الانكماش الاقتصادي، اكتسبت خدمات الاستخدام 
  .أهمية أكبر من ذي قبل

وراً مهماً في  تلعب خدمات الاستخدام دممن الناحية التاريخية، ل
منافع /فقد ساهم غياب خطط التأمين. أسواق العمل في الدول العربية

البطالة، إلى جانب سيطرة الطرق غير النظامية في البحث عن العمل، 
وقد (واعتماد المواطنين الدائم على القطاع العام لتوفير الاستخدام 

ر مؤخراً في عدد من الإقتصاديات قص في ن) بدأت الأحوال تتغيّ
وقد بدأ . مزمن للاستثمارات الحكومية في خدمات الاستخدام العامة

ر على هذا المستوى في أجزاء من المنطقة، ولا سيما دول  التغيّ
مجلس التعاون الخليجي، حيث تُعتبر خدمات الاستخدام العامة المتاحة 

مان والبحرين  وقد اعتمدت البحرين مؤخراً أول خطة تأمين (في عُ
أما في لبنان،فقد . ، مرجعاً للممارسات الجيدة)المنطقةللبطالة في 

أطلقت منظمة العمل الدولية مؤخراً مبادرة للتعاون الفني مع وزارة 
العمل، بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز 
خدمات الاستخدام العامة التي قد تمكّن الوزارة من التعامل بشكل 

العائدين والباحثين عن عمل، وبخاصة من دول أفضل مع اللبنانيين 
ومن الممكن إطلاق مبادرات مماثلة في بلدان أخرى تستلزم .الخليج

   .إصلاح مؤسساتها النظيرة

  تحسين آليات رصد سوق العمل 

وعلى  حرصاً على الارتقاء بفهم تأثيرات الأزمة على أسواق العمل،
أن الاستخدام على  وشفاف بشوواعيبناء إتاحة المجال أمام نقاش 

المستوى الوطني، وضمان القدرة على رصد وتقييم أثر سياسات 
الاستخدام وسوق العمل، من الإلزامي ضمان تدفق المعلومات بشأن 

بالمقارنة مع المناطق الأخرى، تُعتبر . سوق العمل بشكل سليم ومنتظم
البيانات ذات الصلة بسوق العمل ضعيفة ومشتتة نسبياً في البلدان 

. العربية،بالرغم من حصول بعض التحسينات خلال السنوات الأخيرة
وتجري اليوم مسوحات سنوية للقوى العاملة في كل من الأراضي 

، والسعودية )كل ثلاثة أشهر(الفلسطينية المحتلة، والأردن وسوريا 
لكن في المناطق الأخرى، يتم إجراء .، وقطر والعراق)كل ستة أشهر(

دالمسوحات بشكل غير  فضلاً عن ذلك، حتى في حال . منتظم ومحدّ
إجراء المسوحات، لا تتم إتاحة المعلومات بالضرورة أمام العموم أو 

في هذا الإطار، . تبادلها مع مستخدمي البيانات في بعض البلدان
تُعتبر الالتزامات الوطنية، بشأن تحسين جمع ونشر المعلومات ذات 

إلى هذا، . صد سوق العملالصلة بسوق العمل، ضروريةً من أجل ر
يجب قنونة الموارد باتجاه تطوير آليات وطنية من أجل تحليل ورصد 
تطورات سوق العمل من خلال استخدام المعلومات المستقاة من 
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ومن الممكن تحقيق ذلك . المسوحات والمصادر الأخرى ذات الصلة
 بكلفة متدنية نسبياً، من خلال إنشاء فرق عمل قطرية مصغرة تساهم

وقد تضم فرق العمل . دعم أسواق العمل الوطنية وبنى التخطيط في
الجهات المنتجة للمعلومات ذات الصلة بسوق العمل، وصانعي 

أو المفكرين المحليين، والشركاء /السياسات، والأكاديميين و
  .الاجتماعيين

  توفير حماية أفضل ضد مخاطر البطالة

اتيكية للاقتصاد، وتتمتع تشكّل خطط حماية البطالة أدوات ضبط أوتوم
بمفاعيل مباشرة مضادة للتقلبات الدورية في حال ارتفاع البطالة في 

وتُظهر التجارب الدولية أن أدوات الضبط . أوقات المحن الاقتصادية
الأوتوماتيكية أكثر فعالية من زيادة الإنفاق المالي بشكل إستنسابي 

عة المنافع النقدية  وتساعد مجمو٣٦.خلال مرحلة الانكماش الاقتصادي
المؤقتة وتدابير إعادة الإدماج السريعة للباحثين عن عمل في سوق 
العمل من خلال التوظيف والتدريب، بشكل فعال في منع الباحثين عن 
عمل من الانزلاق إلى متاهات الاستخدام غير النظامي، وفي المحافظة 

  .على المهارات وتحسينها

 ١٩٩٧/١٩٩٨ة الآسيوية في العامين وقد أظهرت تجربة الأزمة المالي
أهمية آليات المحافظة على الدخل النظامي خلال الأزمات الاقتصادية 
في الوقاية من الفقر، وتسهيل الاستهلاك، وتعزيز العدالة الاجتماعية، 

 ٣٧.وتشجيع الانتعاش السريع

التي توفّر منافع بين الدول العربية تُعتبر البحرين الدولة الوحيدة 
 وقد تم تطبيق الخطة بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة ٣٨. البطالةتأمين

  ). ٣أنظر الإطار (المالية والاقتصادية في سياق إصلاح سوق العمل 

وتتيح الخطة البحرينية لتأمين البطالة دعم دخل العاطلين عن العمل، 
ل إعادة إدماجهم في  بما فيهم الباحثين عن العمل لأول مرة، كما تسهّ

. نتجة، وبالتالي تحميهم من تداعيات الصدمات الاقتصاديةوظائف م
وتدلّ . وعليه، تُعتبر التجربة البحرينية نموذجاً رائداً في المنطقة
  .المؤشرات إلى تفكير بلدان أخرى في السير في ركب البحرين
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حسابات  قيد البحث حالياً في البرلمان، دة قانون الضمان الاجتماعي،تتضمن مسو في الأردن، 38
وفي حال تطبيق البرنامج، قد يوفّر بعض الحماية في حال البطالة للعمال الذين . ادخار لتأمين البطالة

لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات لديها ضبط أوتوماتيكي  .أودعوا مدخرات كافية في حساباتهم
  .المقارنة مع خطط التأمين الاجتماعيأقل ب
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  خطة رائدة في الشرق الأوسط: تأمين البطالة في البحرين: ٣الاطار 

وهي أول دولة في الشرق الأوسط، إلى تطبيق بادرت مملكة البحرين، 
.  في سياق إصلاح سوق العمل٢٠٠٦خطة لتأمين البطالة منذ العام 

أما منظمة العمل الدولية فقد وفّرت المعونة الفنية من أجل تقييم 
وتشمل . جدوى الخطة، ووضع مسودة القانون ودعم تطبيق الخطة

م تمويلها من مساهمات  يتا وأجانب، كمنالخطة جميع العمال، وطنيي
وتتيح . من الأجر% ١أصحاب العمال والعمال والحكومات والبالغة 

) ١: (خطة تأمين البطالة نوعين من المنافع للباحثين عن عمل
تعويضات البطالة التي تُدفع للباحثين عن عمل الذين أتموا فترة 

من متوسط أجر المؤمن عليه % ٦٠المساهمة الدنيا، والتي تعوّض 
ل أشهر الاستخدام الإثنتي عشر الأخيرة وصولاً إلى حد أقصى خلا

معونة ) ٢(لمدة أقصاها ستة أشهر؛ ) أ.د١,٣٢٦(ب . د٥٠٠قدره 
البطالة تُدفع للباحثين عن عمل لمرة أولى وللباحثين عن عمل الذين 

تّموا فترة المساهمة الدنيا،وتبلغ قيمتها  ) أ. د٣٩٨(ب . د١٥٠لم يُ
للآخرين ولفترة أقصاها ) أ. د٣١٨(ب . د١٢٠و لخريجي الجامعات أ

  .ستة أشهر

 ٢,٥٥٥ خطة تأمين البطالة مساعدات إلى ت، صرف٢٠٠٨في ديسمبر 
ومنذ بدء . منهم من حملة الشهادات الجامعية%  ٤٧باحث عن العمل، 

ل وظيفة ٦,٠٠٠تطبيق الخطة، وجد أكثر من   باحث عن عمل مسجّ
البطالة في صفوف النساء، تشكّل ونظراً إلى ارتفاع مخاطر . جديدة

لين وتمثّل  من % ٧٨النساء نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل المسجّ
فقط من الأشخاص الذين وجدوا % ٤٩المستفيدين من منافع البطالة، و

  .وظائف

، ٢٠٠٨ونظراً إلى تدني نسبة إنهاء عقود الاستخدام حتى أواخر العام 
قليلة من تعويضات البطالة اضطرت الخطة إلى التعاطي مع حالات 

لكن، في حال تنامي نسبة إنهاء عقود الاستخدام في . حتى الساعة
المستقبل نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية، يتوافر نظام يضمن أمان 
الدخل للباحثين عن عمل كما يضمن عودتهم إلى العمل من خلال ربط 

المهنية، ومطابقة المنافع النقدية بالمشاركة في التدريب، والمشورة 
   .الوظائف والمهارات، من خلال مكاتب الاستخدام
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  ضمان الاستدامة وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي

، بادرت بلدان ٣٩اعترافا منها بأهمية توسيع تغطية الضمان الاجتماعي
في الشرق الأوسط إلى اعتماد خطوات جريئة من أجل تحسين أنظمة 

وات الأخيرة، وبخاصة توسيع تغطية الضمان الاجتماعي خلال السن
وعلى . برامج الضمان الاجتماعي وإصلاح برامج المعونة الاجتماعية

سبيل المثال، ترمي مسودة قانون الضمان الاجتماعي، قيد البحث 
للضمان  حالياً في البرلمان الأردني، إلى توسيع التغطية الإلزامية

، وإلى اعتماد فرع الاجتماعي لتشمل العمال في المشاريع الصغيرة
  .لتأمين الأمومة

من الضروري تصميم سياسات التقاعد بطريقة تضمن أمن الدخل 
وعلى ضوء الدروس . بشكل مستدام، وملائم ومنصف للعمال وأسرهم

المستخلصة من الأزمة الحالية والأزمات الأخرى، تدعو الحاجة إلى 
الإدارة بهدف مراجعة إستراتيجيات التمويل، والاستثمار، والحوكمة و

توفير خدمات الضمان الاجتماعي بشكل فعال وكفوء للعمال وأسرهم 
تماشياً مع المعايير والممارسات الفضلى الدولية ذات الصلة بالضمان 

  .الاجتماعي

استجابة للأزمة، اعتمدت بعض خطط التقاعد في المنطقة تدابير 
م الم. الأزمةتاثيرات للتأقلم مع  ؤسسة الأردنية على سبيل المثال،تقدّ

للضمان الاجتماعي قروضاً صغيرة لأصحاب معاشات التقاعد 
 وبالرغم من أن هذه التدابير تساهم في تسهيل ٤٠.المنتسبين إليها

ة للدخل لمصلحة  الوصول إلى القروض وتعزيز الأنشطة المدرّ
أصحاب معاشات التقاعد وأسرهم، غير أنه من الضروري ضمان عدم 

  .قاعد لمخاطر غير ضروريةتعرّض احتياطيات الت

عتبر تأمين وصول السكان إلى الرعاية الصحية ذات الجودة من  ويُ
 فضلاً ٤١.المستلزمات الأساسية لتعزيز اليد العاملة المنتجة والماهرة

عن ذلك، من شأن مراجعة السياسات الاجتماعية أن تساهم في تحديد 
ز الالتزام المجالات حيث قد تساعد الإصلاحات السياسية في تعزي
وأبلغ مثال .الكامل بالاستخدام المنتج للنساء والرجال على حد سواء

فمن خلال نقل مسؤولية . على ذلك اعتماد تأمين الأمومة في الأردن
تمويل رواتب النساء خلال إجازة الأمومة من أصحاب العمل إلى 
الضمان الاجتماعي، يساهم هذا الإصلاح في تذليل المعوقات أمام 
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أنظر (ومن الأمثلة الأخرى اعتماد تأمين البطالة . ام الشاباتاستخد
  ).أعلاه

عتبر توسيع نطاق الضمان الاجتماعي تدبيراً مهماً من أجل تعزيز  يُ
هذا الإجراء كافياً على المدى  لكن قد لا يكون. الحماية الاجتماعية

القصير في البلدان التي تضم عدداً كبيراً من العاملين في الاقتصاد 
غير النظامي، وبالنسبة إلى فروع التأمين الاجتماعي التي تستلزم 

. فترات طويلة من المساهمة، مثل معاشات التقاعد للمتقدمين في السن
وبالتالي، تدعو الحاجة الحكومات إلى التفكير في تعزيز منافع أو 
ضمانات التقاعد الدنيا من أجل تفادي انتهاء أصحاب معاشات التقاعد 

ويشمل ذلك تدابير لضمان . غير كافية خلال فترة الشيخوخةبمعاشات 
استفادة النساء والرجال، الذين لم يتمكنوا من تجميع ما يكفي من 
المستحقات خلال حياتهم المهنية، من الحد الأدنى من مستوى المعيشة 
أثناء الشيخوخة، بالإضافة إلى تدابير مماثلة لأصحاب الاحتياجات 

وقد أظهرت .  من الانخراط في نشاط منتجالخاصة التي تمنعهم
التجربة في مناطق أخرى من العالم جدوى البرامج المماثلة في 
البلدان المتدنية الدخل، وإسهامها بشكل ملحوظ في الحد من الفقر 

   ٤٢.والتنمية الاجتماعية

على خطط المعونة بشكل كبير تؤثّر الاعتبارات المذكورة أعلاه و
من الناحية التقليدية، تركّز هذه . لأمان الأخرىالاجتماعية وشبكات ا

نة من السكان تحتاج بشكل  البرامج في المنطقة على مجموعات معيّ
خاص إلى الدعم، مثل الأسر التي تديرها نساء أو أصحاب 

وبالرغم من أن المنظمات غير الحكومية تتولى . الاحتياجات الخاصة
 آليات التنسيق غائبة، ن أإدارة الكثير من برامج شبكات الأمان، غير

ما يؤدي إلى ازدواجية الدعم المتاح لبعض المجموعات وانعدام 
وقد باشرت عدة دول في الشرق الأوسط . التغطية لمجموعات أخرى

إصلاح برامج المساعدة الاجتماعية من خلال مراجعة آليات 
الاستهداف، وتنمية القدرات الإدارية، ودمج عدد من الخطط القائمة  

ي برامج موحدة للمساعدة الاجتماعية من أجل تعظيم الفعالية ف
إلى هذا، من شأن تحسين شفافية، وإدارة وتنسيق برامج . والكفاءة

ل وصول المحتاجين إلى المنافع، وأن يساعد  شبكات الأمان أن يسهّ
  .في تعزيز مقاربة مستندة إلى الحقوق في إطار الضمان الاجتماعي

ن تباشيرها بعد في صحيح أن الأزمة المال ية والاقتصادية لم تبَ
المنطقة، غير أننا نأمل أن يستفيد صانعو السياسات من طاقة الفرص 
المتاحة من أجل تحسين برامج شبكات الأمان، بحيث يستعدون 
لمعالجة تزايد مستويات الفقر والهشاشة، ولإنشاء روابط أفضل مع 
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 حال تمت الاستفادة من وفي. برامج التأمين بما فيها التأمين الصحي
هامش المناورة المتاح، قد يتمكّن صانعو السياسات من بناء أرضية 
اجتماعية فاعلة تساهم في ضمان مستوى أساسي من الضمان 

٤٣.الاجتماعي على الأقل لمصلحة أفراد المجتمع كافة
    

  تعزيز إستراتيجيات الحماية الاجتماعية الوطنية وآليات الرصد

اليوم أكثر من أي وقت مضى أن سياسات الحماية من المعترف به 
قة تأخذ بالاعتبار تعقيدات  الاجتماعية تستلزم مقاربة شاملة ومنسّ

 من ٤٤.السياسات الاجتماعية وارتباطاتها بمجالات سياسية ذات صلة
الناحية التاريخية، تتصّف سياسات الضمان الاجتماعي في البلدان 

التأمين الاجتماعي، ( البرامج العربية بالتشتت بين مختلف أنواع
، والمجموعات )شبكات الأمان والرعاية الطبية/والمساعدة الاجتماعية

 تالموظفين في القطاعين العام والخاص، والمجموعا(المستهدفة 
م آليات . والخدمات الخاصة والعامة) الهشة الأخرى إلى هذا، تتسّ

جتماعي  ومؤسسات الضمان الا٤٥التنسيق بين الوزارات المختصة
. بالضعف، ناهيك عن ندرة الإستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية

وبالرغم من أن التشتّت قد يؤدي إلى انعدام الكفاءة وتفاوت في 
التغطية في الظروف العادية، غير أن مفاعيل الأزمة الحالية مرشحة 

  .لمفاقمة هذه الإختلالات

تحسين التنسيق بين يمكن لآليات الرصد والتخطيط أن تساعد في 
. مختلف البرامج وضمان تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية وكفاءة

وفي هذا السياق، بادرت منظمة العمل الدولية إلى تطوير مجموعة 
من الأدوات السياسية من أجل المساعدة في العملية الجارية، بما في 
ذلك رصد برامج الضمان الاجتماعي بشكل أفضل وأكثر انتظاما، 

والتخطيط،  الاستخدام الذكي لبيانات المسوحات لأغراض الرصدو
وإعداد الموازنة الاجتماعية كأداة لتقييم واستشراف الإنفاق 

وتوفّر المعايير الدولية للضمان الاجتماعي والممارسات . الاجتماعي
  ٤٦.الفضلى الدولية توجيهات مفيدة بهذا الخصوص
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ق التقاعد تساؤلات بشأن تطرح تأثيرات الأزمة المالية على صنادي
ملاءمة آليات التمويل، والإدارة والحوكمة الراسخة في سياسات 
وأنظمة التقاعد، بما فيها السياسات والأنظمة المصممة والمطبقة في 
إطار الإصلاحات الجارية،من أجل حماية مداخيل العمال في الحاضر 

  .والمستقبل

عتبر الحوار الاجتماعي م، يُ  بين الحكومات، على ضوء ما تقدّ
والعمال، وأصحاب العمل والفعاليات الأخرى ضرورياً لتطوير 
إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية بشكل تدريجي، وذلك بهدف 

  .ضمان مقاربة متوازنة ومستدامة

  خلاصات
في خلاصة القول، تراجعت معظم أسواق المنطقة المالية بشكل 

، لكن بقي الاقتصاد الفعلي حتى ملحوظ نتيجة الأزمة المالية العالمية
عزى ذلك في جزء كبير منه إلى . الآن بمنأى عن تأثيراتها نسبياً ويُ

فائض السيولة الكبير الناتج من الطفرة النفطية في السنوات الأخيرة، 
والعزلة النسبية لاقتصاد المنطقة وتدني رسملة الأسواق 

والبطالة المتوقعة لكن،تشير مؤشرات نمو إجمالي الناتج المحلي .فيها
 إلى أن الأزمة ستعصف بقوة بالمنطقة وبقوة أكبر في ٢٠٠٩للعام 

ومن المتوقع أيضاً أن يلقي ارتفاع التضخم . المستقبل المنظور
إلى . وتواصل التقلبات في الأسواق بظلاله على بعض بلدان المنطقة

د هذا، شكّل تراجع مستويات العيش وتزايد الفروقات مصدر قلق متزاي
وفي غياب . لفترة من الزمن، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءاً

سياسات وآليات متطورة للضمان الاجتماعي، قد تتعرّض معيشة أعداد 
متزايدة من العمال المستضعفين، بما فيهم العمال المهاجرين، لمزيد 

  .الضغط من

اسية لقد ساهمت الأزمة المالية والاقتصادية في مفاقمة التحديات السي
ولا تزال دول الخليج . والاجتماعية والاقتصادية القائمة في المنطقة

تعتمد بشكل كبير على إنتاج الموارد الطبيعية، وهي ترى اليوم 
دة بتداعيات الأزمة الحالية . جهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل مهدّ

تتدنى مستويات الاستخدام نسبياً، ولا  وفي مختلف أنحاء المنطقة،
ما في صفوف النساء، وتشكّل البطالة في صفوف الشباب تحدياً سي

  .رئيسياً في المجتمعات الشابة

وإذا ما نظرنا إلى المستقبل،من الممكن الاستفادة من الانكماش المالي 
العالمي الحاصل كفرصة فريدة للاستثمار الإقليمي والإصلاح 

السلطات الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، بهدف تشجيع 
الوطنية على تعزيز السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 

وتدعو الحاجة بلدان . والاستفادة من تكثيف التعاون الإقليمي والدولي
المنطقة إلى انتهاز الفرصة المتاحة من خلال إرساء آليات لتعزيز 



 ٣٦ ةاستجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعي: العربيةتأثيرات الأزمة على البلدان 

 

الاستخدام، وتشجيع النمو المراعي للفقراء، وتعزيز آليات الحماية 
جتماعية، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والتركيز على الا

الدولية أن هذه  التجاربوقد أثبتت  .التنمية البشرية والعمل اللائق
الآليات أكثر فعالية إذا ما وضعت من خلال عملية الحوار الاجتماعي 

  .بين الحكومات ومنظمات قوية ومستقلة للعمال وأصحاب العمل

ك إيجاد حلول أفضل من أجل ضمان توزيع ثمار ومن الضروري كذل
وفي هذا . العولمة بشكل أكثر مساواة بين مختلف أنحاء العالم العربي

السياق، يوفّر إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من 
، إلى جانب )٢٠٠٨يونيو / حزيران١٠المعتمد في (عادلة أجل عولمة 

ة للعمل اللائق إطاراً مفيداً لسياسات أجندة منظمة العمل الدولي
 تساعد على أساس معايير العمل الدولية اقتصادية واجتماعية متوازنة

  ٤٧.في تعزيز الإنتاجية، والنمو واللحمة الاجتماعية
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